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تســير إمارة دبي اليــوم بخطى ثابتة 
وواثقــة على درب التنويع الاقتصادي، 
مدفوعةً بنمــوذج اقتصادي قائم على 
الابتكار والإنتاجية وبيئة تنافسية تعتبر 
مــن بين الأفضــل عالمياً في ســهولة 
ممارسة الأعمال. واستلهاماً من الرؤية 
الثاقبة لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، في جعل التنوع الاقتصادي ركيزة 
مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد 
النفط، أولت دبي اهتماماً بالغاً بتطوير 
مناطق حــرة متكاملة إيمانــاً بدورها 
المحــوري كقاطــرة للتنمية الشــاملة 
للحراك  رئيسي  والمســتدامة وعصب 
والاقتصادي،  والاســتثماري  التجــاري 
عبر ما تقدمه من تســهيلات جمركية 
شــأنها  مــن  وضريبيــة  واســتثمارية 
المباشــرة  الاســتثمارات  اســتقطاب 

وتنشيط سوق العمل.
نموذجــاً  للعالــم  دبــي  وقدمــت 
يُحتذى بــه في تميــز المناطق الحرة 
لتخطو خطوات متقدمة نحو الصدارة 
في قائمــة المدن الصديقــة للأعمال، 
خصوصاً مع إطلاق سمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي 
عهد دبــي رئيس المجلــس التنفيذي، 
لـ«استراتيجية المنطقة الحرة في دبي 
2020» والتــي تترجم تطلعات القيادة 
الرشــيدة فــي توفيــر أســباب الدعم 
اللوجســتي للشــركات العالمية ضمن 
المناطــق الحرة. ولم تــأتِ الإنجازات 
الأعمــال  خارطــة  علــى  المتلاحقــة 
والاستثمار من فراغ، وإنما جاءت نتاج 

الجهــود الوطنية الحثيثــة لإيجاد بنية 
لتنافســية  داعمة  وتشــريعية  قانونية 
المســتويين  علــى  الحــرة  المناطــق 
الإقليمي والعالمي، انسجاماً مع «خطة 
دبي 2021» في الوصــول إلى المركز 
الأول ضمــن أهم مراكــز الأعمال في 

العالم بحلول العام 2021.

وجاء القانون رقم «13» لســنة 2015 
بشأن إنشاء «مجلس المناطق الحرة في 
إمارة دبي»، الصادر عن صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه 
الله، بمثابة محطة مفصلية في مسيرة 
تميز المناطق الحرة، إذ شــكّل القانون 
الأســاس المتين لوجود كيان مســتقل 
يُعنى بتطوير وتنمية وتأهيل المناطق 
الحرة لاستقطاب الاستثمارات، ووجهة 
الحــرة أمام  المناطق  مرجعية تمثــل 
الجهات المحليــة والإقليمية والدولية 

تحت اســم «مجلس المناطــق الحرة 
في إمارة دبي». ويســتند نطاق عمل 
المجلس إلــى أهداف واضحة تتمحور 
حول إيجــاد بيئة اســتثمارية متطورة 
تســهم في تنشــيط الصناعة والتجارة 
والسياحة والخدمات، بما يعزز قاعدة 
المرتكزة على  الاقتصادية  النشــاطات 
تعزيــز الإنتاجية والابتــكار، فضلاً عن 
توطيــد أطر التنســيق والتعــاون بين 
المناطــق الحــرة، ومد جســور تبادل 
والتجــارب  والخبــرات  المعــارف 

والممارسات فيما بينها.
وقــدم القانــون رقم «13» لســنة 
2015 إطــاراً واضحاً ومتكاملاً لتحقيق 
المنافســة المُثلَى بين المناطق الحرة 
الاستثمارات  لجذب  الضامن  وبالشكل 
الداعمــة للاقتصاد الوطني، إلى جانب 
تعزيــز تنفيــذ «خطــة دبــي 2021» 
والارتقاء بأداء المناطق الحرة وضمان 

تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

أصــدر المغفــور له بــإذن الله الشــيخ 
مكتــوم بن راشــد آل مكتوم ولي العهد 
ونائــب حاكــم دبي، مرســوم رقم «1» 
لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة 
فــي مينــاء جبل علــي. وأوكلــت لهذه 
الســلطة المهام التالية: وضــع الأنظمة 
اللازمــة لإدارة المنطقة الحرة، وإصدار 
التراخيص للشــركات الراغبة في العمل 
فــي المنطقة الحرة، وتزويد الشــركات 
بنــاء على طلبهــا بالفنييــن والحرفيين 
والإدارييــن وغيرهم مــن العمال وفق 
مــا تقتضيه طبيعة العمــل في المنطقة 
الحــرة، ووفــق شــروط يتفــق عليهــا 

 الطرفان.

قدّمــت إمارة دبي للعالم أنموذجاً يُحتذى 
به في التميز التشريعي، الذي شكّل الأساس 
الصلــب لتوجيــه دفــة الاقتصــاد الوطني 
نحــو آفاق رحبة مــن النمو والاســتدامة 
والازدهار، انســجاماً مع جهود استشراف 
وصنع المســتقبل، الذي قــال عنه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اللــه، إنه «لا يأتي إلينا.. 
بل نحن من نستشــرفه ونشــكله ونمسك 
زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها 
لتحقيق التنمية». وتتواصل مسيرة الريادة 
اليــوم في ظل الإنجــازات المتلاحقة على 
صعيد تحديث الأطر القانونية والتشريعية 
والاســتثمار،  الأعمــال  علــى  المحفــزة 
اســتعداداً لدخول حقبــة «اقتصاد ما بعد 
النفــط» وفــق نمــوذج مســتدام مدفوع 

بالابتكار والإنتاجية.
وقال أحمد ســعيد بن مسحار المهيري، 
أميــن عام اللجنــة العليا للتشــريعات في 
دبــي: «أدركت دبــي مبكراً أهميــة بناء 
علاقات تعاونية وتكاملية تصب في خدمة 
التطلعات الرامية إلى خلق بيئة استثمارية 
جاذبــة والوصول بها إلــى موقع الصدارة 
عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما 
أثمر عن شراكات استراتيجية أرست دعائم 
متينــة لتطوير تشــريعات تواكــب العصر 
وتحاكــي المســتقبل، وتعــزز ثقة مجتمع 
الاســتثمار الدولــي بالإمــارة، التي تخطو 
خطــوات ســبّاقة لتكــون «محوراً رئيســاً 
فــي الاقتصــاد العالمي». ولعلّ الشــراكة 
النوعيــة، التي تربطنــا في اللجنــة العليا 
للتشــريعات فــي إمارة دبي مــع كل من 
ســلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي 
«دافزا» وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق 
المالية والســلع، في مشروع تطوير منصة 
تداول الأوراق المالية لشــركات المناطق 
الحرة ما هي إلا ترجمة حقيقية لتوجيهات 
القيادة الرشيدة في تعزيز تكامل القدرات 
لتطوير تشريعات واضحة وقواعد تنظيمية 
متطــورة، للوصول إلى اقتصاد وطني قوي 

ومتنــوع وقائم علــى المعرفــة والابتكار 
والإبداع».

وأضاف: «جاءت شراكتنا مثمرة على قدر 

التطلعــات، حيث يعتبر هذا المشــروع 
بمثابــة مبادرة هــي الأولى مــن نوعها 
عالميــاً. وتكمن أهميته النوعية في كونه 
منبثقاً عــن فكرة طموحة لإقامة ســوق 
مالــي للمناطق الحرة في إطار مشــروع 

دبي المتميز «دبي X10» الرامي إلى بناء 
مدينة المســتقبل. وتتجــه أنظارنا اليوم 
نحو المشــروع النوعي، الــذي نثق بأنه 
بداية حقبة جديدة من التميز في تمكين 
شــركات المناطــق الحــرة مــن التحول 

إلى شــركات مســاهمة عامــة والإدراج 
فــي الســوق المالي، رافــداً إياها بفرص 
هائلة لزيادة رأس المال وتعزيز الأنشطة 
الداعمة لقطاعات المستقبل، وعلى رأسها 
التكنولوجيا والابتكار والمعرفة والأنظمة 

الذكية». 
وتابــع: «يترجــم المشــروع الطموح 
الرؤية الاستشــرافية الهادفة إلى التفكير 
خارج الأطر التقليدية وتطبيق ما تطمح 
مدن العالم إلى تطبيقه بعد 10 سنوات، 
حيــث يســتهدف توفير بوابة مباشــرة 
لدخــول شــريحة واســعة من شــركات 
المناطق الحرة في الإمارات إلى ســوق 
المال والاســتفادة من البنيــة التنظيمية 
عالمية المســتوى لتوسيع نطاق الأعمال 
القطاعــات المحورية، في خطوة  ضمن 
دافعة لعجلــة التنويع الاقتصادي. وليس 

مســتغرباً إطلاق مشــروع على مستوى 
عــال مــن التنافســية والابتــكار، ونحن 
نخطــو خطــوات متقدمــة في مســيرة 
تميّز المناطق الحرة، لا سيّما مع تعاضد 
المســاعي الوطنيــة لتنفيذ اســتراتيجية 
المنطقــة الحــرة فــي دبي حتــى العام 
2020، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
التنفيــذي لإمارة  دبي رئيــس المجلس 
دبــي، مــن أجل توفيــر أســباب الدعم 
اللوجستي للشركات العالمية المتواجدة 
أو الراغبة في الاســتثمار فــي المناطق 
الحرة في دبي، والتي تحتضن 23 منطقة 
تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي 
المناطق الحرة في الإمارات والبالغة 45 

منطقة».

العليــا  اللجنــة  عــام  أميــن  وأوضــح 
للتشريعات: «إن الشراكة المثمرة تجسد 
التزامنا المطلق بتطوير تشريعات داعمة 
للمســيرة التنمويــة الطموحة، واضعين 
الجوانــب  كل  تطبيــق  أعيننــا  نصــب 
القانونيــة الضامنــة لخلق بيئــة جاذبة 
التي  المباشــرة،  للاســتثمارات الأجنبية 
تعتبــر رافداً حيوياً مــن روافد الاقتصاد 
الوطني. وتتعزز ثقتنــا بـ «منصة تداول 
الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة» 
كونهــا نتــاج الخبــرات التراكمية لنخبة 
الجهات الوطنية، والتي تضع على عاتقها 
مســؤولية توجيه الموارد المشتركة في 
خدمة خطط تعزيز دور المناطق الحرة 
كونهــا عصباً رئيســاً لبناء قاعــدة صلبة 

لمرحلة ما بعد النفط. 

وقال: «نعتز في اللجنة العليا للتشريعات 
فــي إمــارة دبــي بشــراكاتنا المثمــرة 
وإنجازاتنــا الســباقة التــي تعكس دورنا 
الريــادي في الارتقاء بالعمل التشــريعي 
وفق متطلبات المرحلة التنموية، بكل ما 
تحمله من آفاق واعدة للوصول بدبي إلى 

المركز الأول عالمياً».

  أحمد بن مسحار المهيري

قال أحمد ســعيد بن مســحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: 
«إننا ماضون بتحديث البنية التشريعية والقانونية الضامنة لدعم التوجّهات الوطنية 
في تبنّي كل الفرص العالمية الجديدة واســتباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
القادمــة، وصولاً إلى اقتصاد مســتدام ومجتمع متماســك ومســتقبل آمن للأجيال 

الحالية والقادمة».



 حــدد القانــون رقــم «16» لســنة 2005 
بشــأن واحة دبي للسيليكون الذي أصدره 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المادة 4 
منه، 10 أهداف للواحة تتمثل في: تسهيل 
وترويــج صناعــة التقنيــات الحديثــة في 
الإمارة لجعلها مركــزاً دولياً متخصصاً في 
صناعة التقنيات الحديثة، وتطوير وتصميم 
وصناعــة التقنيــات الحديثة فــي الإمارة 
والعمل على توفيــر البنية التحتية اللازمة 
لهــا ووفقــاً لأحــدث الأنظمــة والمعايير 
والمقاييــس الفنيــة المتخصصــة للنهوض 

بهذه الصناعة إلى المستويات العالمية. 

وكذلك تطويــر وتصميم وصناعة التقنيات 
الحيوية، أو ما يعرف بـ «بايوتكنولوجي»، 
والخطــط  السياســات  وتطبيــق  ووضــع 
الاســتراتيجية من أجل اســتقطاب رؤوس 
العالميــة  الشــركات  الأمــوال وكبريــات 
المتخصصــة في مجــال صناعــة التقنيات 
الحديثــة للعمل فــي الواحــة، إضافة إلى 
المســاهمة فــي إنجــاح الخطــة العامــة 
للحكومة لتنمية اقتصــاد الإمارة في كافة 
مجالاتــه وذلك من خــلال إعداد وتدريب 
العناصر الوطنيــة المتخصصة في مجالات 
صناعــة التقنيات الحديثــة، ودعم الموارد 
البشــرية الوطنية العاملة في هذا المجال 
وترســيخ مكانــة الإمــارة كمركــز عالمي 
متخصــص فــي مجــال صناعــة التقنيات 
الحديثة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع 
كافة الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات 
والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، 
التــي تكون غاياتها دعــم صناعة التقنيات 
الحديثة، واســتقطاب مثل هــذه الجهات 
أو المنظمات لإنشــاء مراكز أو مكاتب لها 
في الواحة أو في الإمارة، والقيام بالتوعية 
في استراتيجيات الملكية الفكرية وبراءات 
الدوائر والســلطات  الاختراع مع مختلف 
والجهــات الحكومية في الإمارة، والتعاون 
مــع ســلطات الرقابــة والتنفيــذ والضبط 
القضائــي فيمــا يتعلــق بحمايــة الملكية 

الفكرية وبراءات الاختراع في الواحة. 

وتوفير كافة ســبل الدعم والحماية لأعمال 
البحــوث والدراســات والتجــارب لتطوير 
تطبيقات التقنيــات الحديثة والاختراعات 
الفكريــة والصناعيــة  الملكيــة  وحقــوق 
لمؤسســات الواحــة وأي جهــات أخــرى 
تُرخص فيها أو يتم اســتقطابها للقيام بأي 
عمل داخــل الواحة، وأخيــراً العمل على 
توفيــر مصــادر عالميــة للمعلومــات في 
مجالات صناعة التقنيات الحديثة المختلفة 
والمشــاركة في برامج أبحاث ومؤتمرات 

دولية.
ويتضمن القانون 34 مادة تناولت المواد 
«1 و2 و3» مســمى القانــون والتعريفات، 

وإنشاء سلطة واحة دبي للسيليكون.

وذكــرت المــادة «6» الأنشــطة والأعمال 

المصــرح بمزاولتهــا داخــل واحــة دبي 
للســيليكون. وبحســب المادة «7» تتكون 
ســلطة الواحة من رئيــس ونائب للرئيس 
ومدير تنفيذي وجهاز تنفيذي. ويتم تعيين 
الرئيــس ونائبه بموجب مرســوم يصدره 
الحاكم، ويتم تعيين وعزل المدير التنفيذي 
مــن قبل الرئيس، وبينت المادة «8»: «أنه 
يتولى الرئيس مهمة الإشراف على الواحة 
وتبنــي واعتماد السياســات العامة للواحة 
والإشراف على تنفيذها، ويساعده في ذلك 
نائــب الرئيس. وللرئيــس أن يفوض نائب 
الرئيس بأي من الصلاحيات والاختصاصات 
الموكلــة إليــه بموجــب هــذا القانــون. 
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ويباشــر 
صلاحياته في حال غيابه أو قيام مانع لديه، 
كمــا يتولى نائب الرئيس مهمة الإشــراف 

المباشر على الإدارة التنفيذية للواحة. 
ويتولــى المدير التنفيذي أعمال الإدارة 
التنفيذيــة وإدارة العمــل اليومي للواحة 
ضمن حــدود الصلاحيــات الموكلــة إليه 
بموجب هــذا القانون أو بموجب قرارات 
الرئيــس، ويتــم اختيار وتعييــن موظفي 
الجهاز التنفيذي للســلطة وتحديد شروط 
اســتخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم 
وحقوقهم وســائر الأمور الأخرى المتعلقة 
بهــم بموجب نظــام خاص يعــده المدير 
التنفيذي بالتشــاور مع نائب الرئيس ويتم 

إصداره من قبل الرئيس». 

وأشارت المادة «9» إلى مهام رئيس سلطة 
للســيليكون، فيمــا أوضحت  واحة دبــي 
المــادة «10» أن لرئيس الســلطة تفويض 
كل أو بعــض صلاحياته المنصــوص عليها 
فــي المادة «9» إلــى نائب الرئيس أو إلى 

شخص أو أكثر. 
وحــددت المــادة «11» مهــام نائــب 
الرئيس، بينما أوضحت المادة «12» مهام 

المدير التنفيذي للسلطة.
وبحســب المــادة «13» لا يكون رئيس 
ســلطة الواحة أو نائبه أو المدير التنفيذي 
أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي مســؤولاً 

بصفة شخصية عن أية التزامات ناشئة عن 
ممارســة أي منهم لأيــة صلاحية أو مهمة 
وفقــاً لهذا القانون أو وفقاً لأي من قوانين 
وأنظمــة ولوائح الواحة كمــا لا يكون أي 
منهم مســؤولاً تجــاه الغير عــن عمليات 
أو التزامــات مؤسســات الواحة أو أي من 

عمالها أو موظفيها. 
ووفقــاً للمــادة «14» يكــون للواحــة 
ميزانية مســتقلة تعبر عن حقيقة مركزها 
المالــي، وتبدأ الســنة الماليــة للواحة في 
اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم 
الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل 
عــام. وبحســب المــادة «15» يقوم جهاز 
الرقابة المالية بمراجعة حســابات الواحة. 
وتطرقت المادة «16» إلى الموارد المالية 

لواحة دبي للسيليكون. 
تخضــع  أنــه   «17» المــادة  وبينــت 
مؤسســات الواحة المســجلة في المنطقة 
 ،0% نســبتها  لضريبــة  وعمالهــا  الحــرة 
وذلك لمــدة 50 عاماً، بما في ذلك ضريبة 
الدخل وذلــك فيما يتعلــق بعمليات تلك 
المؤسســات داخــل الواحــة، وتحتســب 
هــذه المــدة مــن تاريخ بــدء عمل هذه 
المؤسســات والعمال. ويجوز تجديد هذه 
المــدة لمــدد مماثلة بقرار مــن الرئيس. 
كمــا تعفى مؤسســات الواحة المســجلة 
في المنطقة الحرة من الرســوم الجمركية 
علــى أي مــن الســلع والأدوات والبضائع 
والمــواد الأولية المصنعــة أو المطورة أو 
المنتجة في الواحة أو التي تســتورد ضمن 

حدودها وتكون لازمــة لتحقيق أهدافها، 
ولا تســتوفى عنها أي رسوم جمركية عند 

تصديرها. 

تســتثنى  أنــه   «18» المــادة  وذكــرت 
مؤسســات الواحة المســجلة في المنطقة 
الحرة وعمالها من أي قيود تتعلق بتحويل 
رأس المــال أو الأربــاح أو الأجــور بــأي 
عملــة من العمــلات إلــى أي جهة خارج 
الواحة، وذلك كله لمدة 50 عاماً تحتســب 
مــن تاريخ بدء عمل هذه المؤسســات أو 
العمــال، ويجوز تجديد هــذه المدة لمدد 
مماثلة بقرار من الرئيس. ولا تخضع أموال 
أو أنشــطة مؤسســات الواحة المســجلة 
في المنطقة الحرة طــوال مدة عملها في 
الواحــة لأي إجراءات تأميمية أو مقيـــدة 

للملكية الخاصة.

المادة «19» تمارس مؤسسات  وبحســب 
الواحة نشاطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون 
والأنظمة واللوائــح التي يصدرها الرئيس. 
ولا تخضع الواحة أو الشــركات أو الأفراد 
العاملــون فيهــا، فيمــا يتصــل بعملياتهم 
داخل الواحة، للقوانين والأنظمة المتعلقة 
ببلدية دبي أو بدائــرة التنمية الاقتصادية 
أو للســلطات والصلاحيات الداخلة ضمن 
اختصــاص أي منهــا، ويســتثنى مــن ذلك 
بالبيئــة،  المتعلقــة  القوانيــن والأنظمــة 

ويجوز للرئيس إصدار نظام خاص يتضمن 
الشــروط والأحكام المتعلقة بما ورد في 

هذه المادة.

ووفقــاً للمــادة «20» على كافــة الدوائر 
والســلطات  والهيئــات  والمؤسســات 
الحكوميــة وشــبه الحكومية فــي الإمارة، 
بمــا في ذلــك بلدية دبي ودائــرة التنمية 
الاقتصاديــة ومؤسســة الموانئ والجمارك 
والمنطقة الحرة وهيئة كهرباء ومياه دبي، 
أن تتعــاون مع ســلطة الواحة بشــكل تام 

لتمكينها من تحقيق غاياتها وأغراضها. 
وبينت المادة «21» أنه يجوز تأســيس 
شركات ذات مسؤولية محدودة في الواحة 
الواحــة، وتعتبر  أنظمــة ولوائح  بموجب 
الواحة.  الشــركات مــن مؤسســات  هذه 
ويجوز أن يتملك هذه الشــركات شــخص 
واحد أو أكثر، ســواء كان شخصاً طبيعياً أو 
اعتبارياً وســواء كان مواطناً أو أجنبياً، كما 
يجوز تأســيس فروع شــركات أجنبية في 

الواحة وفقاً لأنظمتها ولوائحها. 

وأشــارت المــادة «22» إلــى أن لســلطة 
الواحــة صلاحيــة الموافقــة على إنشــاء 
الواحــة  مؤسســات  واعتمــاد  وتســجيل 
وتنظيم كافة الإجــراءات والأمور المتصلة 
بهذا الشــأن، بما في ذلك تأسيس وتسجيل 
واعتمــاد الشــركات المشــار إليها، وفرض 
رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد 
التي تحكم هذه المؤسســات والشــركات، 
ووضــع الأنظمــة المتعلقــة بتصفيتهــا أو 
أية أمــور أخرى ضرورية مــن أجل ضبط 
ومراقبة أعمال تلك المؤسسات والشركات. 
وذكــرت المادة «23» أنــه يجب أن تذكر 
كل شــركة من الشــركات ذات المسؤولية 
المحــدودة المؤسســة طبقاً لأحــكام هذا 
القانــون بجانب اســمها ما يــدل على أنها 
مؤسســة فــي الواحــة ـ كمنطقــة حرة ـ 
بموجــب أحــكام هذا القانــون وأنها ذات 
مسؤولية محدودة وذلك في جميع أعمالها 

ومراسلاتها  وفواتيرها  وإعلاناتها  وعقودها 
ومطبوعاتها. وفي حالة إغفال أي من ذلك 
يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة مسؤولين 

في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. 
وحظــرت المــادة «25» ممارســة أي 
نشــاط غير مرخص يتطلب هــذا القانون 
ترخيصاً لمزاولته فــي الواحة، وكذلك أي 
عملية أو نشــاط متعمد من شــأنه تعطيل 
أجهــزة أو برامج الكمبيوتــر بالإضافة إلى 
أي أنشــطة أو عمليات تشكل منافسة غير 
القوانيــن والأنظمة  أو تخالف  مشــروعة 
الســارية في الواحــة، وللســلطة أن تعد 
قائمة بالمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة 
المحظــورة في الواحة ويكون لها صلاحية 

تعديل هذه القائمة من وقت لآخر. 

وأوضحــت المادة «26» أن ســلطة واحة 
دبي للســيليكون تتولــى مراقبة وتفتيش 
أنشــطة مؤسســات الواحــة التي يشــتبه 
بمخالفتهــا لأحكام هذا القانــون وأحكام 
أي تشــريع آخر. ويكون للســلطة، داخل 
والتعقــب  الرقابــة  صلاحيــات  الواحــة، 
والضبــط الإداري فيمــا يتعلــق بالبضائع 
والمنتجــات والأنشــطة المخالفة لقوانين 
حمايــة الملكيــة الفكريــة بالتعــاون مع 

الدوائر الأخرى المختصة. 
لمؤسســات   «27» المــادة  وأجــازت 
الواحة أن توظف أو تســتخدم من تشــاء 
فــي أعمالهــا على أن لا يكــون هؤلاء من 
رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصادياً من 
قبـــل الدولة. فيما بينت المادة «28» أنه 
يقع باطلاً التنازل عن الرخصة الصادرة عن 

السلطة لأي طرف أو جهة أخرى. 
وأوجبــت المــادة «29» على مؤسســات 
الواحــة أن تقوم بممارســة أنشــطتها وفقاً 
للقوانين السارية في الواحة ووفقاً للتراخيص 
الصــادرة لهــا بالاســتناد إلى تلــك القوانين 
والأنظمــة. وأجــازت لهــا أن تتواجد خارج 
الواحــة، في الإمــارة، لمــدة لا تتجاوز أربع 
سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون 
ووفقاً للشــروط والقيــود المحددة من قبل 
السلطة. ولغايات هذه المادة، تعتبر مزاولة 
الأنشــطة والأعمال المذكــورة خارج الواحة 
وكأنهــا تمت داخل الواحــة وتكون خاضعة 

للقوانين والأنظمة السارية في الواحة. 

وأجازت المــادة «30» للحاكــم بأمر منه 
أن ينشــئ لجاناً قضائية أو هيئات تحكيم 
في الواحة للنظر في المطالبات والدعاوى 
والمنازعات الناشــئة أو المتصلة بالأنشطة 
التي تزاولها مؤسسات الواحة، بما في ذلك 
المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات 
وأي أطــراف أخرى خارج الواحة. على أن 
يتضمــن أمــر الحاكم كيفية تشــكيل تلك 
اللجــان والهيئــات وتحديــد اختصاصاتها 
وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها.

ومنحــت المــادة «31» لرئيس ســلطة 
الواحــة صلاحيــة إصــدار لائحــة تحــدد 
العقوبــات المدنية المقــررة لمخالفة أي 
من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة 
بمقتضــاه أو لأي بند من بنــود الترخيص 
الصــادر عــن الســلطة، وتحديــد الجهــة 

المفوضة بفرض وتنفيذ هذه العقوبات. 
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ذكرت المــادة (24) المنتجات والبضائع والخدمــات المحظور تداولها في 
الواحة ومنهــا: الخدمات والمنتجــات والبضائع المخالفــة لقوانين حقوق 
الملكيــة الفكريــة والصناعيــة والأدبية والفنيــة، والمنتجــات والخدمات 
والبضائــع المقاطعــة أو الممنوعــة بموجب القوانين الســارية في الدولة 
أو تلــك المخالفة للوائح وأنظمة الواحــة، والخدمات والبضائع والمنتجات 
التي تحمل كتابات أو رســوماً أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع 

معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف الآداب العامة.

ذكــرت المــادة «5» الأعمــال والمهام 
والصلاحيــات التي تمكن ســلطة واحة 
دبي للســيليكون من تحقيــق أهدافها 
المنصــوص عليها فــي القانــون، ومن 
هــذه الأعمال والمهام مــا يلي: تنظيم 
الأعمال والأنشطة داخل الواحة، ووضع 
وإجراءات  ومتطلبات  قواعد وشــروط 
وفرض  وتحديد  والترخيص،  التســجيل 
رسوم التســجيل والترخيص لمؤسسات 
الواحة وكافة الرســوم الأخرى، بما في 
ذلك الرســوم المفروضة على الخدمات 
التــي تقدمها والأعمال التــي تقوم بها 
الواحــة، إلــى جانب تملك واســتئجار 
الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة 
لتحقيق أهدافها واستثمار هذه الأموال 
والتصــرف بهــا بكافة أوجــه التصرف 

القانونيــة، بما فــي ذلك بيــع وتأجير 
الأراضي والعقارات، وإنشاء المؤسسات 
والشــركات التي تكون مملوكة للواحة 
بمفردهــا أو بالمشــاركة مــع الغيــر، 
أو الاســتثمار في الشــركات والهيئات 
والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة 
أو شبيهة بنشاطها والتي تكون مساعدة 
لها في تحقيــق أغراضها داخل الإمارة 

وخارجها. 

وتقوم الســلطة بإبرام العقود والاتفاقيات 
الواحة  باســم  تراخيص  والحصــول علــى 
ونيابــة عنها واللازمــة لتحقيــق أهدافها 
محلياً ودولياً بما في ذلك تأسيس الشركات 
علــى  ســواءً  الفرديــة،  المؤسســات  أو 

المستويين المحلي والدولي، أو المشاركة 
أو المســاهمة فيها أو شــرائها أو الاندماج 

معها بما يتناسب مع أهداف الواحة.
وإدارة  فتــح  المهــام:  بيــن  ومــن 
الحســابات لــدى البنوك داخــل الدولة 
القــروض  علــى  والحصــول  وخارجهــا 
أهدافهــا.  لتحقيــق  الــلازم  والتمويــل 
وللســلطة الحق في تقديــم كافة أنواع 
الضمانــات والكفالات بما في ذلك رهن 
أي من أو كل أموال أو موجودات الواحة 
وذلــك بموافقــة الرئيــس، إضافــة إلى 
تأسيس صناديق استثمار لغايات تحقيق 
أهــداف الواحة ومنها تزويد الشــركات 
فــي الواحــة بالأمــوال اللازمــة لتنفيذ 
مشــاريعها وكذلك السماح للمستثمرين 
بالاشتراك في هذه الصناديق وذلك وفقاً 

لتعليمات ولوائح الواحة.
وجــاء من بيــن الصلاحيــات الخاصة 
بالســلطة تنظيم برامج لتوفير أو العمل 
علــى توفير المنــح أو التمويل للأبحاث 
والدراســات المتخصصة التــي تقوم بها 
الواحــة أو أي من هيئاتها ومؤسســاتها، 
ويشــمل ذلــك أيضــاً إنشــاء صناديــق 
الاستثمار أو المساهمة فيها والتي تكون 
غاياتهــا توفيــر الدعم لمشــاريع صناعة 
التقنيــات الحديثة، وتطويــر كوادر فنية 
مواطنــة في مجــال التقنيــات الحديثة 
وذلك من خلال دعم البعثات التدريسية 
الجامعات  مــع  والاتفــاق  والتدريبيــة، 
ومراكز الأبحــاث والتطوير والمختبرات 
والباحثين وأي جهات أخرى ذات علاقة 

بأهداف الواحة وأنشطتها ومؤسساتها.
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حــدد القانون رقم «25» لســنة 2009 بشــأن 
المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي في المادة 
«4» منــه أهــداف ومهام وصلاحيات ســلطة 
المنطقــة الحرة، والتي تهدف إلى اســتقطاب 
رؤوس الأمــوال وتشــجيع الاســتثمار بكافــة 
أشــكاله داخلها، ولتحقيق ذلك تتولى السلطة 
مهام وصلاحيات من بينها إنشــاء المؤسســات 
والشــركات بمفردها أو بالمشــاركة مع الغير 
أو الاستثمار في الشــركات والمؤسسات التي 
تزاول أنشــطة مماثلة أو شــبيهة بأنشــطتها، 
وتمويــل المشــاريع الخاصــة بهــا أو بإحدى 
المؤسسات أو الشركات التابعة لها بأي وسيلة، 
سواء بالاقتراض أو بإصدار أدوات الدين، وذلك 
بمــا يتفــق والقانون رقــم «7» لســنة 2008 
بشــأن إجراءات الدين العــام. وكذلك تحديد 
وفرض رسوم التسجيل والترخيص للمؤسسات 
والشــركات والأفراد وأي رسوم أخرى بما في 
ذلك الرســوم المفروضة علــى الخدمات التي 
تقدمهــا، والقيام بجميــع المعاملات والأعمال 
المرتبطــة بطبيعة أنشــطتها واللازمة لتحقيق 
أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية 
والصناعيــة بالتنســيق مع الجهــات الحكومية 
المحليــة والاتحاديــة، إضافــة إلــى اســتيراد 
البضائــع وتخزينهــا بهــدف إعــادة تصديرها 
أو توريدهــا للمنطقة الجمركيــة في الإمارة، 
وإقامــة الصناعات الخفيفــة والصناعات ذات 
التكنولوجيــا المتقدمة لغايات تصديرها خارج 
الإمــارة أو توريدهــا للمنطقــة الجمركية في 
الإمارة، وتقديم الخدمات التجارية والمصرفية 
المختلفة داخــل المنطقة الحرة، مثل خدمات 
البنوك والتأمين والشــحن الجوي وغيرها، إلى 
جانب إبرام العقود والاتفاقيات والحصول على 
التراخيــص اللازمة لتحقيــق أهدافها، وتنظيم 
الأعمال والأنشــطة المصرح بمزاولتها من قبل 
المنطقة  المؤسسات والشــركات والأفراد في 
الحــرة، ووضــع قواعــد وشــروط ومتطلبات 
وإجراءات التسجيل والترخيص، وتنظيم طريقة 
العمــل بين المؤسســات والشــركات والأفراد 

والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة. 
وبينت المــادة «3» نطاق ســريان القانون، 

فيما أشــارت المادة «5» إلى الهيكل التنظيمي 
الإداري لسلطة المنطقة الحرة، وذكرت المادة 
«6» مهام وصلاحيات رئيس السلطة، وأوضحت 
المادة «7» مهام وصلاحيات مدير عام السلطة، 
وحددت المــادة «8» بضائــع المنطقة الحرة، 
حيث يصرح بدخول البضائع من جميع المصادر 
للمنطقة الحرة، ســواء كانت أجنبية أم وطنية، 
فيما عــدا البضائع التالية التــي يحظر دخولها، 
وهــي: البضائع الفاســدة، والبضائــع المخالفة 
لقوانيــن حمايــة الملكية التجاريــة والصناعية 
والأدبية والفنية والفكرية، والبضائع المقاطعة 
أو التــي تقــرر الدولة أو الحكومــة مقاطعتها، 
وكذلــك البضائع التي تحمل كتابات أو رســوم 
أو زخــارف أو علامات أو أشــكال تتعارض مع 
السماوية،  الأديان  معتقدات وتعاليم ومفاهيم 
والأفيون الخام والمصنع، وورق الكوكا والقنب 
الهندي والحشــيش أو الراتنج المســتحضر من 
القنــب الهندي أو من الشــهدانج وورق القات 
وما فــي حكمها، والبضائــع والذخائر الحربية، 
إلا مــا كان منها بموجب ترخيص من الســلطة 

المختصة في الإمارة. 

الجمركيــة  الإعفــاءات  المــادة «9»  وبينــت 
والضريبيــة، حيــث تعفــى البضائــع التي يتم 
إدخالها للمنطقة الحرة من الرسوم الجمركية، 

والأفــراد  والشــركات  المؤسســات  وتعفــى 
والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب 
– بمــا فــي ذلك ضريبة الدخــل – فيما يتعلق 
بعملياتهم داخــل المنطقة الحرة، وذلك لمدة 
50 عامــاً تحســب مــن تاريخ بــدء عمل تلك 
المؤسسات أو الشــركات أو الأفراد أو العمال 
في المنطقة الحرة ويجــوز تجديد تلك المدة 

لمدد مماثلة بقرار يصدره الحاكم.
وأشــارت المــادة «10» إلــى الإعفــاء من 
الخضــوع لبعــض القوانيــن، حيــث لا تخضع 
أو  الشــركات  أو  المؤسســات  أو  الســلطة 
الأفراد، فيما يتصــل بعملياتهم داخل المنطقة 
الحــرة للقوانيــن والأنظمة المتعلقــة ببلدية 

دبي - باستثناء التشــريعات المتعلقة بالصحة 
والســلامة العامة والبيئــة - أو بدائرة التنمية 
الاقتصادية أو للســلطات والصلاحيات الداخلة 

ضمن اختصاص أي منهم.
وذكــرت المادة «11» أنــه تعتبر المنتجات 
المصــدرة مــن المنطقة الحرة إلــى المنطقة 
الجمركيــة في الإمــارة، كأنها مســتوردة من 
الخــارج لأول مرة، وتســتوفى عنها الرســوم 
التعرفــة الجمركية  الجمركيــة وفقاً لأحــكام 
المعمول بها. وبحســب المادة «12» لا تخضع 
أموال وأنشــطة المؤسســات أو الشــركات أو 
الأفراد طوال مــدة عملهم في المنطقة الحرة 
لأيــة إجــراءات تأميميــة أو مقيــدة للملكية 

الخاصة.

للمــادة «13» تســتثنى المؤسســات  ووفقــاً 
والشركات والأفراد والعمال لمدة 50 عاماً من 
أي قيــود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح 
أو الأجــور بأي عملة من العملات إلى أي جهة 
خــارج المنطقة الحرة وتحســب هــذه المدة 
اعتبــاراً من تاريخ بدء عمل تلك المؤسســات 
أو الشــركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة 
الحــرة، ويجوز تجديد تلك المدة لمدد مماثلة 

بقرار يصدره الحاكم.
التوظيــف  إلــى   «14» المــادة  وأشــارت 
والاســتخدام، فيمــا بينــت المــادة «15» أنه 
لا تكــون الحكومة مســؤولة تجــاه الغير عن 
أيــة ديون أو التزامات تطلب من الســلطة أو 
الجهــات التابعة لها، وتكون الســلطة وحدها 

مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.
وتناولت المواد «16» و«17» و«18» إنشاء 

الشخصيات الاعتبارية. 
وبينت المادة «19» أحكام خاصة بمنتجات 
المصانــع الوطنية، حيــث اعتبرت أن منتجات 
المصانع الوطنية المقامــة في المنطقة الحرة 
والتــي يملكهــا بالكامل أو بنســبة لا تقل عن 
%51 مواطنــون من الدولة أو من دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة الأخرى، أنها 
منتجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا 
يســتوفى عنها أي رسوم جمركية عند خروجها 

من المنطقة الحرة.
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منذ تولــي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، زمام 
الأمــور بصفتــه ولي عهد إمــارة دبي ومن ثم 
حاكمــاً للإمارة، شــهدت الإمــارة اهتماماً جلياً 
بأهميــة المناطق الحرة، نظراً لمســاهمتها في 
الاقتصاد الوطني لدبي، حيث أمر سموه بوضع 
التشــريعات التــي تنظم عمل هــذه المناطق 
الحــرة، ليتــم منحهــا المزيــد مــن المميزات 
والحوافز، التي ســتجعل من الإمارة بيئة جاذبة 
الخارجيــة  الاســتثمارات  أفضــل  لاســتقطاب 
والمحليــة فــي مختــف الأنشــطة الاقتصادية 
والصناعات التصديريــة، وأقرت الإمارة العديد 
من التشريعات بما فيها قوانين إنشاء المناطق 
الحــرة، وتضمنت هذه التشــريعات جملة من 
بالتملك  الســماح  المزايا والتســهيلات، أهمها 
الأجنبي بنســبة %100 للمؤسسات والشركات 
المقامــة في تلــك المناطق، وإعفــاء كامل من 
الضريبــة على الدخــل، والإعفاء من الرســوم 
الأوليــة والمعدات  المــواد  الجمركيــة علــى 
المســتوردة، وإلغاء كافة القيود على التوظيف 
أو الكفالــة، بالإضافة إلى الإعفــاء من الضريبة 
على الصــادرات والواردات، وشــهدت الإمارة 
كنتيجــة لهــذه التوجيهات تزايــداً ملحوظاً في 
عــدد المناطق الحــرة على مختلــف أنواعها، 
حيــث وصل عددها إلى مــا يقارب 23 منطقة 
حــرة بتعاريــف متعــددة، بما فيهــا: المنطقة 
الحرة في جبل علي، والمنطقة الحرة في مطار 
دبــي، ومركز دبي للســلع المتعــددة، ومركز 
دبي المالي العالمي، وســلطة دبي للمجمعات 
الإبداعيــة، ومركز دبي التجاري العالمي، ودبي 
الجنوب، ومدينة دبــي للإنترنت، ومدينة دبي 
الطبية، ومدينة دبــي للإعلام، ومجمع الذهب 
والألمــاس، ومدينة دبي للإنتــاج، ومدينة دبي 
للاستوديوهات، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة 
العالمية  العالمية، والمدينــة  الأكاديميــة  دبي 
للخدمــات الإنســانية، ومدينة دبــي للتعهيد، 
ومجمع دبي للعلوم، ومنطقة دبي للســيارات 
والآليــات، وحي دبــي للتصميــم، وتكنوبارك، 

ومدينة ميدان، وواحة دبي للسيليكون.

ويقول الدكتور المستشار أحمد موسى الجغبير 
مستشــار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات: 
«بهدف تحقيق رؤية الإمارة والقيادة الحكيمة 
وجهودها المســتمرة في تعزيز حرية التجارة 
العالميــة والتوســع في شــبكة المناطق الحرة 
العالميــة، وتبنــي أفضل الممارســات العالمية 
والتعــرف على التجــارب الرائدة فــي العالم، 
تــم في عام 2014، برعاية من صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، بصفته 
حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، تأســيس المنظمة 
العالميــة للمناطــق الحرة في إمــارة دبي من 
قبل مجموعة من المؤسســين، لتعتبر المنظمة 
الدولية متعددة الأطراف المعنية في المناطق 
الحرة على المستوى العالمي، وتم تسجيلها في 

جنيف - سويســرا، على أن يكــون مقر إدارتها 
الرئيسي في إمارة دبي».

وتابع: «تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، رعاه الله، الرامية 
إلى المزج بين المفاهيم الحضرية والاجتماعية 
كمــا وضّحتهــا خطة دبــي 2021، تم تأســيس 
مجلــس المناطق الحــرة في الإمــارة في عام 
2015، برئاســة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، بهــدف تطوير المناطق الحرة وتنميتها 
وتأهيلها لاســتقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة 
استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة 
والسياحة والخدمات في الإمارة، ورفع مستوى 
التنســيق بين المناطق الحرة المتعددة وتبادل 
المعــارف والخبرات والتجارب والممارســات 
فيما بينها، وكذلك تحقيق المنافسة المثلى بين 
هذه المناطــق، وإيجاد مرجعية تمثل المناطق 
الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية، 

وتعزيز تنفيذ الخطة الاســتراتيجية للإمارة في 
المحــاور المرتبطة بأهداف واختصاصات هذه 
المناطــق، والارتقاء بأدائها، وصــولاً إلى أعلى 
المستويات، وضمان تنافســيتها على المستوى 
الإقليمــي والدولي، وتعزيــز دورها من خلال 
تبنــي سياســة مرنة لزيــادة فاعليه الأنشــطة 

الاقتصادية التي تزاول داخلها».

وأشار الدكتور المستشار أحمد موسى الجغبير 
إلــى أن ثمة عوامل كثيــرة دفعت دول العالم 
لإنشاء المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية 
للتنميــة، وتســاعد فــي دفــع عجلــة التنمية 
الاقتصادية فيها، وتنميــة وزيادة حجم التبادل 
التجاري بشــكل عام، وتجارة الترانزيت بشكل 
خاص، وتنشــيط حركة التجارة وانتقال رؤوس 
الأمــوال بيــن الدول، وخلق فــرص عمل للحد 

من مشكلتي الفقر والبطالة، والتكامل الصناعي 
واســتغلال المواد الطبيعية لــدى هذه الدول، 
وكذلك لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، 
وتشــجيع الصادرات وتنمية التجارة الخارجية 
ليســاعد فــي زيــادة حصيلة هذه الــدول من 
العملات الأجنبية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة 
وإكســاب العامليــن فيها مهــارات فنية لازمة 
لتطوير إنتاجهم، وتنمية المناطق والأقاليم التي 

تقام فيها تلك المناطق.

ويوضــح أن فكرة إنشــاء المناطق الحرة تعود 
إلى الإمبراطورية الرومانية، حيث تم تأســيس 
أول منطقــة في جــزر Delos في بحــر إيجا، 
وكانت تطبــق فكرة إعادة الشــحن والتصدير 
والتخزين للبضائع العابرة لحدود الإمبراطورية، 
ومع ظهور المستعمرات لدى الدول الأوروبية، 
قامــت بعض هذه الدول بإنشــاء مــدن حرة، 
لتسهيل انتقال التجارة بين مستعمراتها، ومنها، 
جبل طارق (1704) ســنغافورة (1819) هونغ 
كونــغ (1842)، ومــع بداية القرن العشــرين، 
بدأت فكــرة الموانئ الحرة تنمو بســرعة في 
أوروبا، حيث كان الاســتخدام الغالب في هذه 
المناطــق على شــكل مراكز للتخزيــن وإعادة 
التصديــر، ومنها منطقة كولــون في بنما، وفي 
أواخــر الخمســينات بــدأ ظهور شــكل جديد 
مــن هــذه المناطــق لا يعتمــد على النشــاط 
التجــاري فحســب، بل يعتمد علــى الصناعات 
التصديرية، ويهدف إلى جذب جزء من تدفقات 
الاســتثمارات الدولية للاســتثمار الصناعي في 
البلد المضيف، ومنها المنطقة الحرة في مدينة 
شــانون في إيرلندا، حيث بدأت في عام 1959، 
وركزت على إنشاء المشروعات الصناعية التي 
يمكن أن تســتوعب أعداداً كبيرة من العمالة، 
وكذلك على رفع صادراتها، وخلال هذه الفترة 
بدأت دول في تنفيذ هذه الفكرة منها الفلبين، 
واليابان، وماليزيا، ومن ثم اتجهت بعض الدول 
العربيــة، لإنشــاء مثل هذه المناطــق كان من 
أوائلهــا منطقة جبل علي في إمارة دبي، حيث 
بــدأت هذه في عــام 1985، والتي تعدّ إحدى 

أكبر المناطق الحرة في العالم.      
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رأس المــال المغامــر أو «الجــريء» أو «المُخاطــر»، هــو 
أحد أشــكال التمويــل الذي تقدمه الصناديق الاســتثمارية 
والشركات الكبرى إلى الشركات الريادية الناشئة، عند بداية 
تأسيســها، أو في مراحل تطورها، بالنظــر إلى ما تتميز به 
هذه الشركات من فرص نجاح ونمو كبير، إلا أنها في الوقت 

ذاته، تكون محاطة بمخاطر عالية.
يُعــدّ مفهوم «رأس المــال المغامر» خروجــاً عن المفهوم 
التقليدي لتمويل المشــاريع، فالحصول على القروض، يُلزم 
المدين بســداد قيمة الدين عند انتهاء المدة المتفق عليها، 
بصــرف النظــر عن قــوة الشــركة ومركزها المالــي، فهي 
علاقــة تجمع بين الدائن والمدين، في حين أن العلاقة بين 
المســتثمرين في رأس المال المغامر والشــركات الريادية، 
علاقة تشاركية تحدد بمقدار حصة المستثمرين في رأسمال 
الشــركة، وتستمر هذه العلاقة طيلة المدة التي تحقق فيها 

الشركة أرباحاً، وتنتهي بقيام أحدهم ببيع حصته فيها.
ورأس المال المغامر يختلف عن رأس المال الاستثماري، 
إذ يتجه الأول للاســتثمار في الشــركات الريادية، التي 
غالباً ما تنشــط في مجال صناعة التقنيات والبرمجيات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، ومجالات أخــرى تقوم على 
أفــكار إبداعية وابتكارية جديدة، بغية تحقيق أكبر قدر 
ممكن مــن الأرباح والفوائد الماليــة خلال فترة زمنية 
قصيرة، في حين يسعى أصحاب رأس المال الاستثماري 
إلى المساهمة في الشركات الكبرى، الأكثر استقراراً في 
السوق، بعيداً عن المغامرة بأموالهم أو المخاطرة فيها.
وبالنظر إلى أهمية رأس المال المغامر في خدمة اقتصاديات 
الدول غير الصناعية، التي يعتمد النشاط التجاري والصناعي 
فيهــا على الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، القائمة على 
الإبــداع والابتكار، فإن العديد من الدول قد شــجعت على 
هذا النوع من الاســتثمار، باعتباره يشــكل حاضنة للأعمال 
الرياديــة والابتكاريــة، وعاملاً أساســياً فــي تحفيز نموها 
الاقتصــادي، الأمر الذي يدفعنا إلى المســاهمة مع الجهات 
المعنيّــة في الدولة في تشــجيع تنظيم رأس المال المغامر 

ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة ومحددة.

 منحــت المــادة «25» لرئيس ســلطة 
المنطقــة الحرة صلاحيــة إصدار لائحة 
الجــزاءات الإداريــة المقــررة  تحــدد 
لمخالفــة أي مــن أحكام هــذا القانون 
والأنظمــة الصادرة بموجبه، أو لأي بند 
من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، 
المفوضة بفرض وتنفيذ  الجهة  وتحديد 

تلك الجزاءات.
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أثبتت المناطق الحرة على مدى العقود 
القليلــة بأنها قاطــرة التنمية الشــاملة 
والمســتدامة والمحفــز القــوي لنمــو 
الاقتصاد العالمي. وقدّمت دولة الإمارات 
أنموذجاً متفرداً في تطوير مناطق حرة 
نجحــت في إرســاء دعائم متينــة لبناء 
اقتصاد معرفي تنافســي عالي الإنتاجية، 
عبر تشــجيع الاســتثمار فــي قطاعات 
محورية ترســم ملامح المستقبل، وعلى 
والمعرفة  والتكنولوجيا  الابتكار  رأســها 
والبحــث والتطوير. ولعــلّ الدور الأبرز 
للمناطق الحرة المحليــة يتجاوز تعزيز 
الجاذبية الاستثمارية، ليتمثل في المقام 
الأول فــي الارتقاء بتنافســية الإمارات 
على الخريطة الاقتصادية العالمية، وهو 
مــا ترجم في الوصول إلى مصاف أفضل 
20 اقتصــاداً تنافســياً فــي العالم خلال 

العام 2017.
وتخطو الإمــارات، التي تحتضن أكبر 
عــدد من المناطق الحــرة إقليمياً بـ 37 
منطقــة، خطوات ســبّاقة باتجاه تطوير 
قاعــدة متينة لتحقيق النمو المســتدام 
والمســؤول، فــي ظل الجهــود الحثيثة 
والتشــريعية  القانونية  الأطــر  لتحديث 
المحفزة على الأعمال والاستثمار ضمن 
المناطق الحرة، التي لا تقتصر إنجازاتها 
على زيــادة التدفق الاســتثماري ودعم 
الناتــج المحلي الإجمالــي وخلق فرص 
عمــل، وإنما يعود لها الــدور الأكبر في 
زيادة تنافســية الاقتصــاد الوطني ونقل 
العقول  المعرفة واحتضان  ونشر وإثراء 
المبدعة وتشجيع الابتكار في المجالات 
الداعمة لتطوير اقتصاد تنافســي بقيادة 
انســجاماً  بالمعرفة،  يتميزون  إماراتيين 

مع «رؤية الإمارات 2021».
وتبــرز دبــي، التــي تســتحوذ على 
الحصــة الأكبر من المناطــق الحرة في 
الإمــارات بـــ 23 منطقــة متخصصــة، 
كلاعــب محوري فــي تنشــيط الحراك 
والتجــاري  والاســتثماري  الاقتصــادي 
التوريد  عالميــاً، والتأثير على سلاســل 
بين الدول، وتعزيز حركة انتقال الأيدي 
العاملة الكفؤة لتحظى بسمعة مرموقة 
كوجهة اســتثمارية مفضلة ومركز رائد 
في ســهولة ممارســة الأعمال، مدعومةً 
بموقع اســتراتيجي يمثــل همزة وصل 

بين الشرق والغرب. ولم تأتِ الإنجازات 
المتلاحقــة التي تقودها المناطق الحرة 
في دبــي من فراغ، وإنمــا جاءت نتاج 
الدعــم اللامحدود الــذي يوليه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، لإيجاد 
بنيــة قانونيــة وتشــريعية محفزة على 
الاســتثمار وداعمة لتنافســية المناطق 
الحــرة التي تمثل حجر الأســاس لجعل 
الاقتصــاد الوطني مولّداً للاســتثمارات 
النوعيــة في المجــالات المتطورة التي 

تسهم في استشراف وصنع المستقبل.
ويتنامــى الدور المحــوري للمناطق 
الحــرة حاليــاً، في الوقت الــذي تتزايد 
فيه ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بإمارة 
دبــي، التي تتمتــع بمقومات تنافســية 
تجعلها الملاذ الآمن للأعمال والاستثمار، 
والتشــريعية  التحتيــة  البنيــة  أبرزهــا 
النوعيــة  والتســهيلات  المتطــورة 
والامتيازات الاســتثنائية المقدمة ضمن 
محيط يتسم بالأمن والأمان والاستقرار، 
أولهــا حــق التملــك الأجنبــي بنســبة 
%100 وتحويــل رأس المــال والأربــاح 
مــن دون قيــود على العملات. وتســير 
دبــي بثقة علــى درب ترســيخ ريادتها 
كبوابة مثالية للوصول إلى أسواق النمو 
في الشــرق الأوســط وأفريقيا ووســط 
آســيا، في ظــل تنامي الــدور التكاملي 
المتخصصة،  الحرة  المناطق  الذي تلعبه 
والتــي تســاهم بنحو %30 مــن الناتج 
المحلــي الإجمالي و%39 مــن إجمالي 
الصادرات، من خــلال احتضان 38,828 

رخصة و339,807 موظفين.
وفي ســياق الجهود الوطنية لتفعيل 
تحويــل  فــي  الحــرة  المناطــق  دور 
الإمــارة إلى محور رئيــس في الاقتصاد 
المناطــق  «مجلــس  يبــرز  العالمــي، 
الحــرة في دبــي» في موقــع الصدارة 
مدعومــاً بنهــج قائم علــى الابتكار في 
طــرح برامــج تحفيزية لتعزيــز جاذبية 
دبي للاســتثمارات النوعية، لاســيّما في 
مجــالات التكنولوجيــا والأنظمة الذكية 
والابتــكار والتجارة الإلكترونية تماشــياً 
مع «اســتراتيجية الإمارات لاستشــراف 
بدور  المجلس  ويضطلــع  المســتقبل». 
مركزي فــي ترجمة توجيهــات القيادة 
الرشيدة في تـــسهيل مزاولة الاستثمار، 
مدفوعاً بمحفظة متكاملة من المبادرات 
النوعية؛ وعلى رأســها مبــادرة منظومة 
التجــارة الإلكترونيــة، ومبــادرة «دبي 
ممارســة  رســوم  وتخفيــض  بلينــك»، 
الحــرة،  المناطــق  لشــركات  الأعمــال 
غســل  لمواجهــة  المتبــادل  والتقييــم 

الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واســتناداً إلى ما تحقق من إنجازات 
يُشــار إليها بالبنــان، يمكن القــول بأنّ 
المســتقبل يحمــل آفاقاً رحبــة للغاية 
لتوجيــه دفة تطوير المناطق الحرة، بما 
يتواءم والتوجه الوطني نحو استشــراف 
المســتقبل في إطار الشــراكات الدولية 
الفاعلــة. وتتنامــى ثقتنــا بالإســهامات 
الفاعلة للمناطق الحرة المتخصصة على 
صعيد تســريع وتيــرة تنويــع الاقتصاد 
بالاعتمــاد على روافد متعــددة داعمة 
لمســار الابتكار والمعرفة والاســتدامة، 
واضعيــن نصب أعيننا تحقيــق الغايات 
الطموحة لـ «خطة دبي 2021» في بناء 

مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام.
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تخفيض  سياسة  من  الأولى  الحزمة  تضمنت 
المبادرات  ضمن  الــواردة،  الحكومية  الرسوم 
التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي، 
إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات 
 8 بينها  من  الخاصة.  الطائرات  وهبوط  الطيران 
رسوم للخدمات التي تقدمها هيئة دبي للطيران 
المدني لتصريح الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران، 
الأعمال،  ممارسة  كلُفة  تخفيض  بهدف  وذلك 
وتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات. 

لطلب وإصـدار أو تجديـــد تصـريـــح 
مزاولة نشاط صناعة الطائرات

100
لطلـب وإصدار أو تجديــد تصــريح مزاولـة 

نشاط صناعة الأجزاء الداخلية للطائرات

50
لطلـب وإصــدار أو تجديـــد تصريــح 
مزاولة نشاط صناعة هياكل الطائرات

50
مزاولة  تصريح  تجديد  أو  ــدار  وإص لطلب 

نشاط صناعة أجهزة محاكاة الطائرات

20

تصـريح  تجـديـــد  أو  وإصدار  لطلب 
مزاولة نشاط صناعة طائــرات التحـكم 

عن بعد

10
مزاولة  تصـريح  تجديــد  أو  وإصـدار  لطلب 
غير  من  الطيران  بقطاع  يتعلق  نشاط  أي 

الأنشطة المبينة في البنود من 1-5

6500
أو  فرع  لفتح  تصريح  إصــدار  لطلب 
لمزاولــة  دبي  فــي  خدمــات  مركز 

الأنشــطة المتعلقة بقطاع الطيران 

6500
عن  الصادرة  التصريح  بيانات  تعديل  لطلب 
هيئة دبي للطيران المدني للشركات والمؤسسات 

والوكالات التي تمارس أنشطة متعلقة
بقطاع الطيران

2500

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة 
دبي أن العبرة في فرض رســم الأسواق 
واحتســابه يكــون بالنظر إلــى الوحدة 
العقاريــة وليس الرخصــة التجارية، فلا 
يجوز فرض رســم الأسواق أكثر من مرة 
علــى ذات العقار، بحجة وجود أكثر من 

رخصة تجارية فيه. 
جاء ذلك في معرض ردها على طلب 
الــرأي القانوني الــوارد إليها من إحدى 
الجهــات الحكومية، حول آلية اســتيفاء 
رســم الأسواق المفروض على المنشآت 
الاقتصاديــة فــي حال وجــود عدد من 
تــزاول  التــي  الاقتصاديــة،  المنشــآت 
أنشــطتها في عقار واحــد وبعقد إيجار 
واحد، فهل يتم تحصيل هذا الرسم لمرة 
واحــدة فقط، أم أنه يتعين تحصيله من 
كل المنشــآت الاقتصادية التي تشــغل 

نفس الوحدة العقارية المؤجرة.

للتشــريعات  العليا  اللجنــة  وأوضحــت 
أنه وبالرجــوع إلى النصــوص القانونية 
ذات الصلــة بالاستفســار المطلوب بيان 
الــرأي القانوني بشــأنه، عرّفــت المادة 
«1» مــن قانــون العوائــد لبلديــة دبي 
الصــادر في عام 1962 علــى أنه: «لكي 
يتمكن المجلس من جباية الأموال للقيام 
بواجباتــه الممنوحــة له بأمر تأسيســه، 
فلمجلــس بلديــة دبي الحــق في فرض 
عوائــد ســنوية تحصــل علــى الأســاس 
الموضــح في هــذا القانون، أو حســبما 
يقــرره المجلس من وقت لآخر، ويوافق 
عليــه صاحب الســمو الحاكم»، كما نص 
البنــد «5» من المــادة «5» من القانون 
ذاته على أنه: «الأســس التــي بموجبها 
تفــرض وتحصل العوائد هــي المحلات 
التجاريــة بأنواعها بنســبة %5 من قيمة 
الإيجــار الســنوي يدفعها المســتأجر»، 
ونصت المادة «1» من القرار رقم «14» 
لسنة 2000 بشــأن كيفية احتساب رسم 
الأســواق ورسم الســكن على المنشآت 
الاقتصاديــة في إمارة دبــي الصادر عن 
ســمو رئيس البلدية على أنه: «يُحتسب 
رســم الأســواق الواجب اســتيفاؤه من 
المنشــآت الاقتصادية العاملة في إمارة 
دبي عن العقارات غير المحررة بشــأنها 

عقود الإيجار، والتي تستغلها في مزاولة 
أنشــطتها، وذلك على أساس بدل الإيجار 
والمجاورة  المماثلة  للعقارات  الســنوي 
لها فــي الموقــع»، وبتطبيــق النصوص 
القانونيــة ســالفة الذكر، تبيّــن ما يلي: 
إن التكاليــف الماليــة العامة، ومن بينها 
الرسوم تتألف من 3 عناصر رئيسة، وهي 
بالنســبة لرســم الأســواق مقدار الرسم 
والبالغ %5 من القيمة الإيجارية السنوية 
الرســم وهو  العقارية، ومحل  للوحــدة 
الوحدة العقارية التي يتم مزاولة النشاط 
الاقتصادي فيها، والمكلّف بأداء الرســم 
وهو المنشــأة الاقتصادية بصرف النظر 
عن شــكلها القانوني، فمتى تم تأســيس 
المنشأة الاقتصادية في الإمارة، واتخذت 
مــن أي عقار مركــزاً لمزاولة نشــاطها، 
الخاصة بها  التجاريــة  الرخصة  وصدرت 
كانت ملزمة بدفع رسم الأسواق المقرر 

حسب النسبة المشار إليها.

وكذلــك فإن محل رســم الأســواق هو 
الوحــدة العقارية المؤجــرة أو الموقع 
الذي تتم فيه مزاولة النشاط الاقتصادي 
الصــادرة  التجاريــة  الرخصــة  وليــس 
للمنشــأة الاقتصاديــة، حيــث لا تعدو 
هذه الرخصــة أن تكون مجرد وســيلة 
قانونيــة تمكــن المنشــأة مــن مزاولة 
نشــاطها المحــدد لهــا بموجــب هذه 
الرخصة التجاريــة. وأن الأصل ألا يكون 
في الوحــدة العقارية إلا رخصة تجارية 
واحدة لمزاولة نشــاط تجاري واحد، إلا 

أنه واســتثناء من هذا الأصل قد تجتمع 
فــي ذات العقار أكثر من رخصة تجارية 
واحدة مملوكة لنفس الشــخص وبعقد 
إيجار واحد، كأن يســتأجر طبيب أسنان 
عقــاراً لمزاولة طب الأســنان فتصدر له 
رخصــة بذلــك، ويرغب بإنشــاء مختبر 
أســنان في نفس العقار برخصة تجارية 
(مهنية) أخرى، فتصدر له هذه الرخصة 
لمزاولــة هــذا النشــاط، فهنــا تعددت 
الأنشطة التي يتم مزاولتها بذات العقار، 
واســتند الإشــغال هنا إلى عقــد إيجار 
واحد، ففي هذه الحالة لا يتصور أن يتم 
اســتيفاء رسم الأســواق عن كل رخصة 
تجارية، وإنما يتم اســتيفاء هذا الرســم 
بالاســتناد إلــى عقد الإيجــار، لأن محل 
الرســم هو الوحدة العقاريــة التي تتم 
مزاولة النشــاط الاقتصــادي فيها وليس 
الرخصــة التجاريــة، أما القــول بخلاف 
ذلك فإنه ســيترتب عليه الازدواجية في 
استيفاء الرســم، حيث سيكلف الشخص 
الواحــد بدفع الرســم عــن ذات العقار 
مرتيــن أو أكثــر وهو أمــر يتعارض مع 
الغاية التي توخاها المشرع عندما فرض 
رسم الأســواق على الوحدات العقارية، 
والمتمثلــة في مشــاركة شــاغلي هذه 
الوحــدات فــي التكاليف العامــة، التي 
تتحملها الحكومة فــي تقديم الخدمات 
العامة، أما إذا تعددت عقود الإيجار في 
العقار ذاته وتعــددت الرخص التجارية 
فيه، فإن رسم الأسواق يستوفى في هذه 
الحالة عن كل عقد إيجار، وذلك بصرف 

النظر عن تعدد ملاك الرخص التجارية.
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